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Résumé : 

      

L’objectif de cet article est 

d’éclaircir la place du droit au 

logement en Algérie à travers les 

deux styles distincts en matière 

de choix politiques et 

économiques qui ont été suivis 

après l’indépendance. Ce qui 

avait un impact directe sur le 

contenu de cette notion comme 

sur ses applications, chaque fois 

différentes, sans que cela 

affaiblit de son importance 

comme principe fondamental. 

 : الملخص
 

 توضعععععي يسعععععع  لععععع ا الم عععععا   ل

عبعر   مكانة الحق في السكن فعي الجاارعر

متبعععاينين معععن الخيعععاراة السياسعععية  نمطعععين

 ع ععععع التعععععي تعععععم انت اج عععععا   والاقتصعععععادية

استرجاع السيادة الوطنيعة  والتعي انعكسعة 

وكيفيعععععة  عمعععععا  لععععع ا  مباشععععرة علععععع  شعععععك 

دون أن تتاعععععععاع مكانتعععععع  المف ععععععوم في ععععععا  

 في ا نمطكمبدأ ثابة في ك  
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 مقدمة:

بالتمام دولي متصاعد من  منتصف ال رن الماضي   حظي موضوع الحق في السكن
ت ريبا  تحة رعاية مباشرة من قب  العديد من ال يراة الدولية والمنظماة الإقليمية النشطة 

وتاايد دلالت   في ل ا المضمار  الأمر ال ي أدى تدريجيا  ل  توسع نطاقاة استخدام 
اعتباره أحد المؤشراة المعتمدة في مجا  حد السياسية  والتي دفعة بعض الم تمين  ل  

  ولو ما 4102تح ي  ا قب  واج  الحكم الراشد   ل  جان  كون  أحد ألداف الألفية ال
عل  الاستراتيجياة المنت جة من قب  الكثير من الدو   التي المباشرة كانة ل  انعكاسات  

ت ا السياسية والاجتماعية المعلنة  ابوصف  ينسجم مع فلسف  ل ا الحق لتكريسعة جالدة س
مدى من وراء طرق ا تأكيد    والتي نست دفكما لو الأمر بالنسبة للجاارر نمو ج الدراسة
استرجاع  سنة من 21بعد مرور أكثر من ؟ تجذر مفهوم الحق في السكن فيها من عدمه

المنت جة في كيفية قتصادية الاسياسية و ال الخياراة عبر تلمس أثر   و لكالسيادة الوطنية
ستجاءء لايسع  أيضا و  ا تاريخيا متدرجيأتي استعراض  و لك في   عما  ل ا المف وم

 الدلالاة المختلفة لمف وم الحق في السكن؟ والآلياة المتبعة في  عمال ؟.
أحد   كنمصطل  الحق في الس عدي :مفهوم وأهمية الحق في السكن .1

المفاليم التي ش ة طري  ا  ل  واج ة الخطا  السياسي وال انوني الدولي  و لك من  تاريخ 
 شارة  لي  في    حيث وردة أو 8491صدور الإعاءن العالمي لح وق الإنسان في سنة 

لكل فرد الحق في مستوى ل  ا الإعاءن  والتي نصة عل  أن : " 52من المادة  18الف رة 
لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس معيشة يكفي 

الوصو   فالمعن  المراد. 1والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية"
لا يأتي مرادفا للحق في الملكية ولا مساويا ل  في   لي  من وراء استخدام ل ا المف وم 

ن بشك  مست   في الإعاءن العالمي لح وق الإنسان امص رل ا الأخيالمعن   باعتبار أن 
  كما 2في بعض الحالاة آلية لإعما  ل ا الحق يعتبر  أن ب وغيره من المعالداة الأخرى  

أن  يتعدى أيضا نطاق المعن  الظالر والمنبثق من جراء استخدام لفظة السكن  والتي تعني 
  ة  اة أربعة جدران والس ف ال ي يغطي افي شك  غرف شاخصغالبا  لك المبن  المادي ال

طم  يوالكرامة الإنسانية التي    ل  معن  أوسع وأشم  ومرتبط بشك  مباشر بالكارن البشري
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 19من التعليق العام رقم  10 لي ا المجتمع الدولي برمت   و لك انطاءقا مما ورد في الف رة 
في   قتصادية والاجتماعية والث افيةبشأن الحق في السكن  والتي اعتمدت ا لجنة الح وق الا

لا ينبغي والتي جاء في ا: "  8448ديسمبر  18التي جرى ع دلا بتاريخ  دورت ا السادسة
يجعله مساويا على سبيل المثال للمأوى الموفر  تفسير الحق في السكن تفسيرا ضيقا أو تقليديا،

. ولو ما يعني ضرورة 3"عةللمرء بمجرد وجود سقف فوق رأسه أو يعتبر على وجه الحصر سل
قب  أن يكون بالإمكان اعتبار أشكا  معينة من المأوى سكنا   استيفاء حد أدن  من المعايير

الأخ  ب ا  بأمن  تملار ا  ولي المعايير التي تتعلق غالبا حس  الاجت اداة ال انونية التي 
تاءؤم  مع الث افة سكن  الالحيااة  ال درة عل  تحم  تكاليف   أللية الموقع  صاءحية 

  ليصب  المعن  4تيسير تلبية الاحتياجاةو توفر الخدماة ومرافق البنية التحتية   المحلية 
يتمث  في حق ك   نسان في مست ر يضمن ل  العيش بكرامة وأمان    المتوخ  من  لك

اسيا  جتماعية  والتأثير عل  ما حول  اجتماعيا وث افيا وسيالاعارلية و الويحفظ ل  خصوصيت  
مختلف المكان ال ي يعطي الفرصة ل اطني   للمسالمة النشطة والواعية في  ك لكولو 

جوان  الحياة التي يعيشون ا  و لك من منطلق أن السكن لو الحيا أو الفضاء ال ي ي ضي 
في  الإنسان أكثر وقت   ومن  ينطلق  ل  العالم والبيرة المحيطة ليؤثر في ما ويتأثر ب ما  

 .5يكون تفاعل  ل ا ماءرما ب در ما يكون فاعاء مبدعا وخاءقا وب در ما

وينجم عن ل ا التصوي  للمعاني الساب ة  بروا مجموعة من الدلالاة والأبعاد 
 ل  ا المف وم  والمتمثلة في: والتي تشك  المضمون الح ي ي  الأخرى
   أو لدم المناا .الحماية ال انونية من عملياة  خاءء المناا  بالإكراه أو الت ديد ب  .أ

 الحق في الخصوصية بما في  لك الحماية من التفتيش التعسفي لأماكن السكن. .ب

 . وتحديد مكان عيش  وحرية تن ل  حق الفرد في اختيار مح   قامت  .ت

. ولي المعاني التي 6حق المشاركة في صنع ال راراة والسياساة المتصلة بالسكن .ث
ضمن مكوناة  بعد أخررين ب لك ج  التمامنا عل  لا نرمي  ل  طرق ا في ل ا الم ام  قاص

أشكا   ما شاب   منأو  سكن الاءرقمن ال توفر عروض كافيةل ا المف وم  والمتمث  في 
وتمتع م بنفس الحظوظ   لأفرادجميع اوضمان تكافؤ الفرص المتاحة ل  الاستفادة الأخرى

 .الاستفادة من اعل  قدم المساواة  ل  مصادر توايع السكن المتاحة و للوصو  
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انطاءقا من الألمية الكبيرة التي   ينبع حرصنا في تناو  ل ا المكون ف ط دون غيرهو 
لمجتمع الدولي من أج  ال ي أبان عن  افي السعي الحثيث  تي يمكن تلمس اوال يحظ  ب ا 

باعتباره أصع  الأبعاد من حيث قدرة الدو  عل  الالتاام ب  بشك    فعلي واقعك  عمال 
مليون شخص  811أايد من  ي  في ضوء ما تشير  لي  البياناة الدولية اليوم حو  وجودجد

يعيشون في مساكن تفت د  ل  أبسط شروط المأوى  يفت رون للمأوى  وأكثر من مليار شخص
المناس  والكرامة الآدمية  كما أن الحق في السكن لم يعد اليوم مجرد أحد ح وق الإنسان 

عدم احترام ل ا الحق  ل ا فإنامة لإعما  ح وق الإنسان الأخرى  آلية ل أيضا ف ط  ب 
لتعليم  ا الأخرى  عل  رأس ا انت اك لطارفة واسعة من الح وقأليا والوفاء ب   ينجر عن  

يضطر في ا   نشوء حل ة مفرغة ل  جان  ... 7الصحة  احترام ال اة والأمان الشخصي
 ل  مكابدة ألام التشرد   شية غير المست رةبطبيعة ظروف م المعي الناس لأسبا  تتعلق

يمس بالشرعية المحلية والخارجية للسلطاة ما ولو   العيش في الأحياء العشواريةو الداخلي 
 الحكومية في أي بلد عل  المديين ال صير والطوي  عل  حد سواء.

ق الإقرار بمف وم الح: التدابير الواجب مراعاتها لتكريس الحق في السكن الملائم .2
في السكن الماءرم والسعي لإعمال  كممارسة ميدانية  يستوج  من كافة الدو  التي صادقة 

  ضرورة الإسراع في اعتماد للح وق الاقتصادية والاجتماعية والث افية عل  الع د الدولي
التي من شأن ا أن تمكن ل ه الح وق لمواطني ا أو   مجموعة من التدابير والآلياة المناسبة

ال ين ي عون تحة ولايت ا الإقليمية  و لك من دون أن تشك  ل ه الالتااماة  الأشخاص
ستراتيجية  محددة بعين ا من قب  الناشرة عل  الدو    لااما ي تضي اعتماد استجابة موحدة وا 

وجو  بنار ا مساكن لكافة مواطني ا  أو أن تعم  عل  توفير مساكن لك  الأفراد الجميع  ك
مكان وفي كافة الأوقاة وبنفس الأسلو  دارما  باعتبار أن  لك  بشك  مجاني  وفي ك 

الحكم  ويجع  من المسألة تفوق  مكانياة  نظمسوف يتناف  مع الفلسفة السياسية للكثير من 
الاقتصادياة العالمية  ب در ما تتعلق بضرورة الحرص عل  تأمين العروض السكنية   أعت

  الفراة السكانية ك  أصنافتناس  مع احتياجاة بالحجم الكافي  والمستوى الاءرق والم
عل  تباين مستويات ا المادية والاجتماعية والإقليمية )ريفية/حضرية(  ف د تتضمن ل ه 

  أو تحديد وضبط سعر البنكية المبادراة العم  عل  ت ديم تس ياءة في مجا  ال روض
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مساكن بالنسبة للطب اة أو الإعفاء الضريبي عل  المساكن  أو دعم  يجار ال الإيجار 
 مباشرة. الالمعواة... وغير  لك من أشكا  التدخ  غير 

تع دات ا في مجا   قرار الحق في بل ا فإن التدابير الرامية  ل  وفاء الدو  الأطراف 
لموارد اوالتي تست دف  ل  جان  تخصيص   من الإجراءاة االسكن  يمكن أن تضم خليط

  عبر تحفيا غاية  وتنويع المبادراة في مجا  سياساة الإسكانلخدمة ل ه الالكافية المالية 
  فإن  ينبغي عدم  غفا  أثر التدابير التشريعية والإدارية ال طاع الخاص عل  الاستثمار في 

الرسمية في ل ا السياق  والتي تؤدي في الن اية  ل   ح اق ل ا المف وم كواقع حسي لصال  
( من الإستراتيجية العالمية للمأوى  واللتان 06-66 رتان )جميع السكان  كما ت ل   لي  الف

 . 8تلفتان الانتباه  ل  أنواع وألمية التدابير التي يمكن اتخا لا في ل ا الخصوص
وفي حا  تع ر  لك  فيج  علي ا  ثباة أن كافة الج ود قد ب لة  لاستخدام المصادر 

ل  الأولوية في  طار تلك الالتااماة بما  المتوفرة لدي ا في مسعالا للوفاء بالتاامات ا كأمر
في ا التعاون الدولي  وال ي يشك  أحد الروافد ال امة التي يمكن أن تلجأ  لي ا الكثير من 
دو  العالم من أج   عما  ل ا الحق عل  الوج  الاءرق  في حالة ما   ا تم اعتبار خطواة 

و  الأطراف  حيث يكون حين ا ك  ه متجاواة للموارد ال صوى المتاحة لأحد أو بعض د
( 8)88مناسبا ت ديم طل  في أقر  وقة ممكن للحصو  عل  التعاون الدولي وف ا للمواد 

باءغ اللجنة ب لك 52و 55و  .9من الع د الدولي وا 

تصدر الحق : القانوني -الحق في السكن في الجزائر: ومفارقة الالتزام السياسي .3
الوللة الأول  لاسترجاع السيادة الوطنية  و لك  واج ة الخطا  السياسي من   في السكن

بأامة صيف لاح ا وال ي عرف   طبيعة الظرف العام المتسم بالتخبط السياسيمن رغم الب
ك   ت بع في اقتصادي جراء حالة الدمار ال ي كانة السوسيو   وك ا مأسوية الوضع 8465

مواثيق الوطنية التي انع دة ال ك ال طاعاة  وقد تجل  ل ا الالتمام بشك  خاص في بيان 
(  ولي التي تعد 8416  8406  8469  8465 ميثاق طرابلسعل  مدار ل ه المرحلة )

الحا (  حيث كانة تمث   -بمثابة برنامج سياسي لحا  جب ة التحرير الوطني )الحكومة
ية محصلة انشغا  وتوافق ك  من المنظماة الجماليرية  والن اباة العمالية والنخ  السياس

والث افية والعسكرية... المنضوية تحة لواء حا  جب ة التحرير الوطني  الأمر ال ي جعل  
تأثير كبير في المش د السياسي الوطني  ومرجعية يعتد ب ا في مجا   عداد وتج يا بيحظ  
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مختلف الاستراتيجياة والبرامج ال طاعية  دون أن يرق   لك لأي أثر أو سلطة قانونية في 
لفعلي  مع التباين في كيفية التعاطي مع ل ا الحق من ح بة  ل  أخرى  ولو الواقع الواقع ا

وال ي كرس مف وم الحق في السكن  8465ال ي يمكن تلمس  عل  مستوى ميثاق طرابلس 
مبكرا  من خاء  ما تضمن  المحور الخاص ب  ا ال طاع من تشخيص واقتراح للآلياة 

المف وم عل  أرض الواقع  حيث ورد في أحد ف رات : الواج   قرارلا من أج  تفعي  ل ا 
عاجلة لإيواء السكان المتضررين من الحرب في ظروف اليتعين على الحزب أن يتخذ التدابير "

عادة البناء في إطار مخطط يحضر حسب إدماجهم في  لائقة، مع الاحتياط للضروريات الفورية وا 
يتم بسرعة تنظيم أسعار الإيجار، وأن تشغل  المحيط الاقتصادي وفي المدن، ومن الضروري أن

  ليتم تجديد التأكيد والعام عل  مكانة 10"المساكن الغير مشغولة أو التي تشغل بصفة غير كافية
  وال ي نصة أحد ف رات  عل  أن: 8406ووجو   قرار ل ا الحق مرة أخرى في ميثاق 

عاملا أساسيا لتحسين المستوى توفير سكن محترم ومريح وفقا لشروط السكن العصري يعتبر "
وال ي جدد التأكيد عل  نفس مبادئ  8416  ومن بعده ميثاق سنة 11"المعيشي للجماهير

تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة ساب   فيما يتعلق بالحق في السكن  حيث دعا  ل  ضرورة أن: "
ي المدن والقرى من لمواصلة الدعم، للعمل لتمكين العمال وفئات المواطنين الأكثر حرمانا ف

 .12"الحصول على سكن في إطار برامج تعد لهذا الغرض

ل ا السعي لتكريس الحق في السكن ال ي أبانة عن  مختلف المواثيق الوطنية  يأتي 
استجابة لمعطيين لامين ولما الحماس الثوري ال ي كان يعتري السلطاة العمومية  ويعكس 

عل  تباين انتماءات ا الاجتماعية وت سيم ا و لك   ةرغبت ا في توفير حياة كريمة لك  الفرا
تعوض م ب ا نير الاستبداد والظلم التي راحوا تحت ا ع ود طويلة  فضاء عن   الجغرافي

أحسن قطاع لتل ين الايدولوجيا المعلنة   اعتبار قطاع البناء في وظيفت  المنجاة للسكن
لاجتماعية الأخرى )الصحة  للجمالير  باعتبار أن  يحيك مع عدد من ال طاعاة ا

التعليم...( مجموعة من العاءقاة المتعددة  والتي ت ضي بترقية الفرد وتلبية حاجيات  المتاايدة 
التكريس ل ا . غير أن 13كما وكيفا  وتحسين نوعية المعيشة بصفة تدريجية ومستمرة

  استوريدمنصوص علي   حق يكنلفي م اب  السياسي لمف وم الحق في السكن  لم يرق  
سنة من استرجاع  21و لك عل  الرغم من تعدد الدساتير التي عرفت ا الجاارر عل  مدار 

  تضمن  شارة بسيطة 8462السيادة الوطنية  حيث نجد في ل ا الصدد مثاء أن دستور 



 مجلة العلوم الإنسانية                      ...اة السياسية والاقتصادية في  عما أثر الخيار  

 24                                                                      2014 نوفمبر  
 

لمسألة السكن وردة في ديباجة الدستور  في صياغة ت دف  ل  تأكيد الحرص عل  وجو  
المرأة تعجيل بترقية وال ،فع مستوى معيشة العماليرت كياعية لفائدة الجماهير سياسة اجتم" نت اجا

 قومية،الثقافة ال تنميةو  ومحو الأميةالبلاد،  طويرالشؤون العامة وت دبيرفي ت هاكار تشا قصد
  و لك قب  أن تباغ بعض جوان  وأبعاد ل ا الحق في 14"السكن والحالة الصحية نيسوتح

من   واللتان عنتا بالتأكيد عل  الحق في  80و 86سيما في المادتين ولا  8406دستور سنة 
الملكية الفردية للأماءك المعدة لاءستعما  الشخصي أو العارلي   ل  جان  التشديد عل  

وك ا  تعويض عاد  ومنصف ب مع الالتاامعدم  مكانية ناع الملكية  لا في نطاق ال انون  
ال انون وفي  طار احترام   لا بم تض    ج  التفتيشعدم جواا انت اك حرمة المساكن لأ

. ولي البنود التي تجدد التأكيد 15مر مكتو  صادر عن السلطة ال ضارية المختصةوبأ
  من دون أن يتسع ل ا المف وم  ل  خارج نطاق ل ه الداررة  ك  الدساتير الاءح ةعلي ما في 

في تمكين الأفراد   العمومية خاصة في الشق المتعلق بتأكيد جان  مسؤولية السلطاة
 سكان بأحد الصيغ المتاحة )تأجير    والجماعاة الأسرية من تحصي  ل ا الحق

...(  م ارنة بح وق أخرى تم التنصيص علي ا في ك  الدساتير التي سبق الإشارة حكومي
ام  لي ا  والتي من بين ا ن كر التعليم والصحة والل ان يعتبران ح ان مضمونان بموج  أحك

للتساؤ  حو   ناالأمر ال ي يدفع ،5111وك ا دستور  8446من دستور  29و 22المادتان 
ال صد من التكريس الدستوري لبعض ل ه الح وق دون البعض الأخرى  و لك في الوقة 

 8446ي سنة من دستور  825  والمادة 8414 سنة من دستور 852ال ي نصة في  المادة 
علي ا الجاارر تسمو عل  ال انون  صادقةولية التي   عل  أن الالتااماة الد5111و

من  تحديدا  وال ي صادقة علي   88  ولو ما يسري عل  الع د الدولي والمادة 16الوطني
قد باة   نأ   الأمر ال ي يعني60-14رقم  الرراسي الجاارر بناء عل  ما تضم  المرسوم

ا من شأن  أن يجع  من حق ك    ولو م17ك لك بموج  أحكام ل ه الاتفاقية دستوريامكرسا 
مواطن جاارري الاحتجاج بالع د الدولي أمام المحاكم   لا أن  لك يب   لحد الآن مجرد نص 

أن   ل ا الإطار  حيث لم يسبق لحد الآن في تاريخ المحاكم الجاارريةحدود ف ط لم يتعدى 
التي ت دمة ب ا  بناءا عل  الإفادة من الع د الدولي  88سجلة أي حالة احتاج بالمادة 

 .18السلطاة العمومية  للم ررة الأمية الخاصة بالحق في السكن خاء  ايارت ا للجاارر
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الالتاام السياسي ال ي  :مكانة الحق في السكن في الاستراتيجيات الوطنية للسكن .4
أبانة عن  الجاارر في مجا   قرار الحق في السكن  يجد ترجمت  الفعلية ضمن مكوناة 

ة ال طاعية المنت جة من قب  السلطاة العمومية  والتي كشفة عن تباين جلي في الإستراتيجي
كيفية التعاطي مع  من مرحلة لأخرى  بشك  يعكس حجم وأثر المعط  الاقتصادي ال ي 

 طبع ك  مرحلة  عل  نحو ما سيرد  كره في التفصي  الأتي.

ط اتسم الإس ا :الحق في السكن ضمن مفردات الفلسفة الاشتراكية .4.1
ح يق من استحالة تشؤون  الفعلي للحق في السكن عل  أرض الواقع  بتأكد ال ارمين عل  

باعتبار أن مبادرة ك  ه سوف تستنفد الموارد الوطنية آن اك  ، ل ا الم صد في أج  قصير
والإمكانياة المادية التي تتطلب ا عملية   فضاء عن العجا المسج  في المؤل  البشري

بحا  من لإنكار ل ا الحق أو التنكر ل   ا  من دون أن يشك   لك دافعالترقية الع ارية
  ب در ما اتج ة المساعي حين ا  ل  التعاطي مع  عل  نحو مغاير يتناس  الأحوا 

مكانيات ا   لك أن التدلور المستمر في  طار الحياة الحضرية   وخصوصية تلك المرحلة وا 
  ل ا ف د اتج ة الج ود  فعلي ل تكريسج  كان يتطل  تنفي  عم  عل  نطاق واسع من أ

في شروط ونوعية الحياة   المسج  ل  العم  عل  تفادي تأثر الحق في السكن بالن ص 
ف ط من  %81المضاف  ل  الن ص الكمي المسج  في ل ا الإطار  باعتبار أن حوالي 
ث تم في ل ا السكان كانوا يعيشون في مساكن لار ة عند انت اء الح بة الاستعمارية  حي

الإطار تحديد سياسة تدريجية لتلبية حاجياة السكان في ميدان السكن  و لك بالاستجابة أولا 
والحرص عل   دخال م الكفاح دوما ضد جميع   وقب  ك  شيء للمتطلباة الأكثر استعجالا

ام أشكا  التمييا الاجتماعي  سواء بين المدن والأرياف أو بين المراكا السكنية  اة الأحج
المختلفة  أو حت  بين الطب اة الاجتماعية في حد  ات ا  و لك في ظ  كون ما ي ر  من 

ألف وحدة سكنية التي كانة متوفرة حين ا  كان النصف من ا لا يتوفر عل  منشآة  511
الك رباء  والماء الشرو   ولو ما يجعل ا غير و  ل  الغاا  2/9في حين يفت د صحية  

و لك  ل  جان  العم  عل   والتي تشك  أحد معاني الحق في السكن. مؤللة للحياة الكريمة
ترقية وتحسين العرض السكني المتاح حين ا من مخلفاة الح بة الاستعمارية  والم در عددلا 

بن ل ا  ل  و لك ألف وحدة سكنية  حيث تم في البداية  صاءح تسيير ل ه الأماءك  511  
  ثم اتخا  الإجراءاة 8466وم الصادر في سنة المرسأحكام بم تض    ملكية الدولة
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  8461 الصادر في سنة مرسومالالتنظيمية والتي تتعلق بشروط الإشغا  والصيانة المحددة ب
والتي تم تخصيص ا لخدمة السكان عن طريق الإيجار  حيث تم اتخا  ترتيباة تنظيمية 

 بالنسبة  مع تخفيض أكبر  ممع  مكانيات ةتناسبمفي  المستح ة عل  قاطني الجع  المبالغ 
 .19لعاراءة المحرومة و وي الح وقل

وتدريجيا ومع انتعاش الوضع الاقتصادي للباءد من  ن اية عشرية الستيناة  وارتفاع 
  والتي توجة عمليا بإطاءق برامج ضخمة للإسكان  اتخ  مف وم للباءدحجم العارداة المالية 

ن ساب ت ا  والتي جاءة تأكيدا لحتمية العدالة الحق في السكن دلالة أخرى أكبر وأوسع م
حيث جرى في   الاجتماعية التي أقرت ا الفلسفة الاشتراكية في ك  الميادين الحياتية حين ا

شكلة الأقاليم  أين  ل  خارج المناطق الحضرية  الحق في السكنل ا الإطار توسعة معن  
من أج  المتخ ة  امة التدابير   الو لك من خاءالريفية فضاء خص  لإعما  ل ا المف وم  

تح يق برامج ضخمة في الأرياف  ت دف  ل   عادة تنظيم  طار جديد لحياة الفاءحين  وال ي 
ن ج ري وشام  لنوعية   بما يمكن ا من تحسينمو جيةقرية  8111ي وم عل  بعث برنامج 

الحياة في الأرياف  يتم في  الانت ا  من سكن مشتة  ل  سكن مجمع ومنظم  يدعم   قامة 
و لك فضاء عن تتابع الج ود في نفس الوقة لتحسين  تج يااة تربوية وث افية وصحية...

 مجموع المساكن ال روية التي تم انجاالا غداة الاست اء   والتي تمة دون دراساة ولا
تحضيراة جدية  الأمر ال ي جعل ا سيرة التصور والتج يا وتتناف  مع ك  م وماة الكرامة 

 باتةالمسؤولية في توفير ل ا الحق للسلطاة العمومية  والتي كام    مع  يكا  الآدمية
كام  الفراة  لصال توايع والالتموي    عداد الدراساة  الانجاا   البرمجة  بعملياة تضطلع

   م ندسين يرين  عل  تباين مستويات ا المادية وتنوع نشاطات ا الم نية )مدالاجتماعية
أطباء  م ن حرة  عما  بسطاء...(  و لك ما يمكن تلمس  في قرارلا الخاص بتموي  السكن 
ال روي  حيث نجد بأن السلطاة العمومية قد أخ ة عل  عات  ا تحم  كافة تكاليف بناء 

من  لو الأخر يستفيدال ي   السكن الحضري يسري أيضا عل ولو المبدأ ال ي ل ا النمط  
سنة  وبمعدلاة فوارد ضريلة جدا  91قروض للتموي  تسدد عل  فتراة طويلة نسبيا ت در   

  حيث تتكف  %9702المتب ية بمعد   %52من ال رض و %02بالنسبة    %18لا تتعدى 
ر الثاني عل  الصندوق الوطني الخاينة العمومية بالشطر الأو  في حين ي ع أعباء الشط

للتوفير والاحتياط  و لك كل  بغية  ب اء أسعار الإيجار في حدود  مكانياة السكان 
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  ا الحق الوفاء بولكن مع اشتداد حدة أامة السكن  وقصور آلياة الانجاا عل   .20المختلفة
م يكن متاحا من في ظ  الطل  المتاايد علي   تم تطعيم ل ا المف وم وتعاياه ببعد  ضافي ل

قب   من خاء  مباشرة تغييراة في مستوى الخياراة المنت جة من قب   والتي لم تعد بموجب ا 
السلطاة العمومية ترالن عل  توفير السكن ف ط لصال  المرشحين المسجلين في قوارم 

أسالي  أخرى  عدة  ل  العم  عل  تح ي   عبر 8402الانتظار  ب  جنحة أيضا من  سنة 
  مباشرة  ت وم عل  توسعة نطاق العرض السكني والعم  عل  توفيره وفق عدة آلياةغير 

  حيث تم في ل ا الإطار بج ودلم ال اتيةلصال  ك  الراغبين والم تدرين عل  تحصيل  
ت نين العديد من الخياراة التي من شأن ا تكريس ل ا الحق كواقع عملي  والتي كان أبرالا 

سكن" مستجيبة ب لك لانتظار المواطنين الشرعي  كما أصب  وضع صيغة "التوفير للم
ي دم قروضا  ما لشراء مساكن جديدة  قامة ببنار ا  الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط

ما لبناء مسكن فردي فوق أرض تكون  السلطاة العمومية في  طار البرنامج العام للسكن  وا 
لك  الراغبين في  لك ابتداء من سنة  فضاء عن من  حق البناء ال اتي  21ملكا للمدخر

  من خاء  تج يا التخصيصاة الع ارية ووضع ا تحة تصرف السكان  عن طريق 0444
 فراةمن شأن ا أن تتي  للكثير من الكان عملياة البيع التي ترعالا المجالس البلدية  والتي 

 .22فرص الاستفادة من السكن اعتمادا عل  ج ودلم ال اتية
لمف وم حاضرا بعد  لك في فلسفة السلطاة العمومية  رغم حدة الأامة وقد ظ  ل ا ا

  بعد أن سجلة أسعار 0444الاقتصادية العنيفة التي لاة الاقتصاد الوطني من  سنة 
النفط في الأسواق الدولية أدن  مستويات ا من  ع ود طويلة  والتي دفعة  ل  مراجعة أولوية 

لجأة الحكومة  ل   0444  حيث نجد مثاء أن  في سنة برامج التنمية الاجتماعية المسجلة
  وال اضي بأن يكون مستوى  يجار السكناة الاجتماعية 44-44توقيع عل  المرسوم رقم 

التابعة لمؤسساة الترقية والتسيير   قادرا عل  تح يق التواان في مياانياة التسيير الأماءك
 ادرة اللعاراءة  اة الدخ  الضعيف وغير الع اري  ثم  نشاء نظام لدعم الإيجار لمساعدة ا

عدم تضرر  ضمان  الأمر ال ي من شأن  23سداده الإيجار المطلو  أعباءعل  تحم  
الفراة الضعيفة من ل ه الأوضاع المستجدة  وبتالي عجالا عن الالتاام بالسداد الش ري 

والمبية في  المفضي بعد  لك  ل  مطالبت ا بإخاءر   ومن ثمة تعريض ا لمخاطر التشرد
 العراء.
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 :التحولات السياسية والاقتصادية وأثرها على مفهوم الحق في السكن .4.2
ارر الن اش داخ  و اتساع د الع د الثامن من ال رن الماضي  متصفش دة الجاارر من  

الأوساط السياسية والاقتصادية  بشأن مدى جدوى نظام الاقتصاد الموج  المنت ج وأثره عل  
ل ا النظام غير قاب  لاءستمرار  في ظ  ضخامة  او لك بعد أن بد مست ب  الجاارر 

التحدياة التي كانة تفرض نفس ا عل  الساحتين الوطنية والدولية  الأمر ال ي دعالا  ل  
شكلة   8445-8441عمي ة فيما بين  سياسية واقتصاديةالمسارعة في مباشرة  صاءحاة 

ي عمر لأكثر من  الاشتراكي وال الع دمخلفاة الإعاءن الفعلي عل  ال طيعة الن ارية مع 
سنة  و لك بتاكية شديدة من المؤسساة المالية الدولية وعل  رأس ا صندوق الن د الدولي  52

FMI ولي الإصاءحاة التي كان قطاع السكن أحد ميادين ا الخصبة  مست دفة في  لك  
من قب  السلطاة العمومية  ت جةمنمراجعة ج  التشريعاة المعتمدة ساب ا  وآلياة التدخ  الم

 في تسييرلا لشؤون   ومطاب ت ا مع متطلباة المرحلة الجديدة  ولو ال ي باة يش د انحطاط
العجا المسج  في  فع و لك ب  في ظروف عيش قطاع عريض من الأسر الجاارريةبالغ 

أدى  ل    ما المحلية عن الوفاء بالتاامات ا وسار  الانجااك ا ضعف و    تمويل عملياة
المد الريفي حجم المحرومين أمام  أعداديد اتا   و لك في ظ  الطل  عل  السكن عاظمت

أحياء وال ي فرضت  المعطياة الأمنية آن اك  وال ي كان يتبدى في استفحا    المتصاعد
حيث تم في ل ا الصدد تحرير سوق الع ار  فضاء عن  عاءن انسحا  الدولة  الصفي  

واكتفار ا ف ط بلع  دور  ل ا ال طاع عملياة ك  راف المباشر عل  بشك  ن اري من الإش
-8446المنظم لسوق السكن  و لك وف ا لما نصة علي  الإستراتيجية الوطنية للسكن )

5111)24. 
المستجداة الطاررة لم تثني الجاارر عن قناعات ا الاديولوجية الراسخة  والتي  هل 

ك  خيارات ا الإستراتيجية  حيث أن ولوج اقتصاد ت وم عل  مراعاة البعد الاجتماعي في 
السوق أنبن  عل  حرص بالغ عل  مراعاة معطياة الواقع الاجتماعي  ومحاولة تفادي 
تعميق الفجوة بين مختلف الفراة الاجتماعية  و لك ما يتض  من خاء  التكييف ال ي أدرج 

جلي في قطاع السكن  حيث  عل  الخياراة الاقتصادية المنت جة  والتي نلمس أثرلا بشك 
ظ  مف وم الحق في السكن ساري المفعو  لكن عل  نحو مخالف لما سلف  أين تم مراجعة 
صيغ السكن التي كانة المتاحة من قب  واعتماد أخرى بديلة ل ا  ت وم عل  ربط الاستفادة 
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ين من السكن بمستوى الدخ  الش ري ال ي يحواه المستفيد  حيث يخضع تصنيف المستفيد
  ولي الفلسفة التي أفضة في الن اية  ل  25ضمن أحد صيغ السكن الم ترحة ل  ا المنطق

صيغ جديدة من السكن لأو  مرة  ولي السكن الاجتماعي الإيجاري  السكن  12استحداث 
فنجد بأن  .التسالمي  وأخيرا السكن الترقوي  حيث يعد ك  صنف مياة لفرة اجتماعية معينة

  95-41من المرسوم التنفي ي رقم  15يعتبر بحس  المادة  لإيجاري السكن الاجتماعي ا
لو السكن ال ي المحدد لشروط الحصو  عل  المساكن الايجارية  اة الطابع الاجتماعي  

ترع  تمويل  الخاينة العمومية بشك  كام   والموج  للفراة ضعيفة الدخ  ممن لا يمكن م 
 لك ل اء الالتاام بسداد ش ري للإيجار المترت  عن توفير المبالغ الاءامة لشراء السكن  و 

تحصي  ل ا الحق  مع وجو  عدم تحصي  أي شك  من أشكا  الدعم ساب ا )ع ار  
. أما السكن الاجتماعي التسالمي ف و صيغة موج ة لتلبية حاجياة فراة كبيرة 26قرض...(

ة ليس لدي م ال درة من السكان لا يمكن  دراج م ضمن فرة محدودي الدخ   وفي نفس الوق
الكافية لتملك السكن بإمكانيات م الخاصة  ولي الفرة التي ينبغي أن لا يتجاوا داخل ا في 

مراة الأجر الوطني الأدن  المضمون  مع جملة من الاشتراطاة الأخرى  12الغال  
والمتعل ة في مجمل ا بعدم تح ق أي شك  من  شكا  الاستفادة ال بلية المتاحة في سوق 

م  بالإضافة تلسكن  مع ضرورة مسالمة المستفيد في التركيبة المالية للمشروع  والتي تشا
كم لي موضحة  - عل   عانة عمومية ي دم ا الصندوق الوطني للسكن   ل  ال رض البنكي
الاوجة و حس  سلم التن يط الخاص بحاص  مجموع دخ  المستفيد و لك  -في الجدو  أدناه

 .27 لكالعاملة في حالة تح ق 

 
 
 
 
 
 

 

 تساهمي بحسب الدخلالسكن الالمساعدات المالية للمستفيدين من  حجمجدول يوضح 
 حجم الإعانة المداخي  المالية الش رية الفراة
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 دج2217111 الأجر ال اعدي المضمون 12 ›الدخ  ≥الأجر ال اعدي المضمون  الأول 

 دج2117111 المضمون ل اعدياالأجر  12 ›الدخ  ≥الأجر ال اعدي المضمون  15 الثانية

 دج5217111 الأجر ال اعدي المضمون19 ›الدخ  ≥الأجر ال اعدي المضمون  12 الثالثة

  .52  ص1998مارس  15  41الجم ورية الجااررية الديم راطية الشعبية  الجريدة الرسمية  العدد المصدر: 
قوي  ف ي تتسم بكون ا أما الصيغة الأخيرة والمسماة اصطاءحا بالسكن الاجتماعي التر 

 اة مواصفاة تصميمية ومساحية عالية الجودة  موج ة للتملك المباشر من قب  المستفيدين 
جعل ا في غن  ي   مماوالمنتمين غالبا للفراة التي تتمتع ب دراة مالية وشرارية كبيرة  من ا
حيث ت ع كافة الأصناف   غيره منالتي ت دم ا الخاينة العمومية ل ة  المساعداشكك  أعن 

أعبار  عل  عاتق المتعاملين الع اريين العموميين من م أو الخواص  و لك سواء من  مت م 
  في 28المالية المباشرة أو عن طريق ما يبرمون  من اتفاقياة مع مؤسساة مالية م رضة

حين ينحصر لامش التدخ  الحكومي في الجان  التنظيمي ف ط  و لك من خاء  الحرص 
ولم يتوقف نطاق  .العروض السكنية الكافية لإشباع متطلباة أفراد ل ه الفراةعل  توفير 

لحق في السكن  والتي حملت ا مرحلة الانفتاح الاقتصادي عند لالعروض السكنية المكرسة 
اعتماد صيغة جديدة تحة مسم  البيع  5118ل ا الحد  حيث ش دة الجاارر من  سنة 

المؤرخ في  812-18  أحكام المرسوم التنفي ي رقم بموج التي جرى  قرارلابالإيجار  و 
 طار  فيموا  عمومية بأ منجاةكن الاسمشراء الالاءامة لوالمحدد لشروط   52/19/5118
مراة الأجر ال اعدي  12لا يتعدى مستوى دخول م  تيو لك لصال  الفراة ال  بالإيجار البيع

يجاري لحصو  عل  سكن اجتماعي  المضمون  أي من بين أولرك ال ين لا يمكن م الترش  ل
ولا عل  السكن الترقوي  الأمر ال ي يجعل  في نفس مصاف السكن التسالمي ت ريبا  مع 
تباين ف ط في شك  الصيغة المنت جة في تملك   والتي ت وم عل  اختيار مسبق لامتاءك  

يل  عن طريق   ولو ال ي تتم عملية تمو في الع د المبرم عند ان ضاء مدة الإيجار المحددة
لا ت   عن  بحصةك  من الصندوق الوطني للسكن   ل  جان  المسالمة الخاصة للمستفيد 

غير أن التأخر ال ي عرفت  عملية تسليم  .29من حجم التكلفة الكلية للوحدة السكنية 52%



 د/ شوقي قاسمي                                                         مجلة العلوم الإنسانية 

 4102 نوفمبر -جامعة محمد خيضر بسكرة                                                 22  
 

  عج  بإن ار  سريعا تفاديا لمايد من 5115و 5118التي ترجع  ل  سنة  حصص البرامج
 اقع المستفيدين من .التأام في و 

لتحم   لينا السنواة الأخيرة تعدي  أخر في شك  الصيغ المتاحة  مع الحفاظ عل  
وال ارم عل   قران الاستفادة بحجم الدخ  المالي للأسر المستفيدة  و لك   نفس المبدأ السابق

لباءد  والتي بعد أن ش د ل ا الأخير جملة من التعدياءة حملت ا الطفرة المالية التي تعيش ا ا
دج ش ريا  ل  85111711سمحة بمراجعة الأجر ال اعدي للفرد الجاارري وال ي قفا من 

دج ش ريا   ل  جان  التحسن الطارئ عل  أجور قطاع عريض من مستخدمي  82111711
  حيث تم في ضوء  لك الاحتفاظ بصيغتي السكن 5111الوظيفة العمومية من  سنة 
ن الاجتماعي الترقوي  في م اب  ح ف صيغة السكن التسالمي الاجتماعي الإيجاري والسك

واستبدال ا بالسكن الترقوي المدعم  والموج  خصيصا لفاردة الفراة المتوسطة الدخ  من 
الصنف المرتفع  والتي لم يكن ساب ا فرص لاءستفادة لا من السكن الاجتماعي التسالمي ولا 

صيغة البيع بالإيجار والتي وج ة لاءستجابة من السكن الترقوي   ل  جان   عادة تحيين 
  و لك في محاولة لادفة  ل  30لمتطلباة الفراة المتوسطة الدخ  من الصنف المنخفض

  ك  الفراة عل  تباين  مكانيات ا المادية.متطلباة ل تستجي توفير عروض وصيغ سكنية 
راة المنت جة من أما بالنسبة للسكن الريفي  ف د شغ  لو الأخر حيا معتبر في الخيا

أج   عما  ل ا الحق  في  طار المساعي المب ولة لضمان مبدأ المساواة بين ك  المكوناة 
السوسيوث افية والاقتصادية للمجتمع الجاارري  مع فارق في خصوصية الإقرار والتجسيد ل  ا 

من  الحق  حيث استفاد سكان الأرياف من برامج سكنية خاصة  تحظ  بإعانة مالية مباشرة
و لك تبعا لحاجة المستفيد )بناء سكن   31ألف/دج 011الخاينة العمومية  تص   ل  حد 

وحدة سكنية خاء   5827091توسعة  ترميم(  الأمر ال ي مكن من التوص  لانجاا حوالي 
ولو ما يخدم الإستراتيجية الوطنية ال ادفة  ل    32(5185-5112الفترة الممتدة ما بين )

الارت اء بالمستوى المعيشي لجميع المكوناة تي  ستبعاد الاجتماعي  ويمحاربة الف ر والا
 .الاجتماعية

  لو أن الجاارر من خاء  تجربت  في  عما  الحق ما يمكن قول  في الختام الخاتمة:
في السكن الاءرق  يمكن ا أن تشك  نمو جا راردا للكثير من الدو  العالم النامي  و لك بعد 

امن من الخيار الاشتراكي  ل  اقتصاد السوق  من خاء  قدرت ا  أن ضمنة تح يق عبور
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عل  الجمع ما بين البعد الاجتماعي والفاعلية الاقتصادية في نفس الوقة  في مسعالا 
التمتع بظروف معيشية لار ة  وأن ما يعتري ا من شوار  لا ترق  لتشك   لتمكين أفرادلا من

ما تم رصده لا يعكس بحا  ما تج ر ل ه الظوالر  خرقا ح ي يا لح وق الإنسان  باعتبار أن
ولا قابليت ا لاءستدامة في المطلق  و لك بعد أن أصب  ل ا الحق مكرسا دستوريا بشك  لا 
يمكن التنكر ل   كما أن الآلياة المنت جة لا تتوقف عن السعي لترجمت   ل  واقع ميداني  

ة الإنسانية  والتي تب   في حاجة دارمة وأن ما يطبع  من سلبياة لا يخرج عن طبيعة التجرب
للتمحيص والتطوير بشك  دوري  حت  تلم بك  المتغيراة والن ارص التي تطفو عل  السط  

 .في ك  مرة
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